دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
1. تم ضم البند "الصك الدولي الفعال في مكافحة الفساد" إلى جدول أعمال منظمة (AALCO) من قبل الأمين العام للمنظمة آنذاك خلال الدورة الـ41 التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا في عام 2001. وتزامن هذا الضم مع الجهود التي تبذلها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية دولية لمكافحة الفساد. وقامت الجمعية العامة في قرارها 55/61 الذي اعتمد في عام 2001 بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض حول اتفاقية مكافحة الفساد. كما حدد القرار الاعمال التحضيرية الرامية إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحكومات من خلال الهيئات الحكومية. ومن المهم ملاحظة أن اللجنة المختصة هي هيئة مفتوحة العضوية وحضرها باستمرار عدد كبير جدا من الوفود من مختلف البلدان.
2. وفي هذه المرحلة ضمت منظمة (AALCO) نفسها في عمل اللجنة المختصة وذلك بهدف التأثير على عملية التفاوض من خلال عرض المخاوف والاهتمامات المشتركة للدول الآسيوية والأفريقية. ولقد تناغمت اهتمامات منظمة (AALCO) بصورة جيدة مع واقع أن الفساد، على الرغم من وجوده في جميع البلدان كبيرة كانت ام صغيرة غنية كانت أم فقيرة، يعتبر مشكلة كبيرة في المجتمعات النامية.
3. وعقدت اللجنة المختصة سبع دورات بهدف استكمال المفاوضات بنجاح، وتم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) من خلال توافق للآراء في الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتعتبر اتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في عام 2005 وتضم 145 دولة طرف فيها، سلاحا قويا في ترسانة المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد. وكانت منظمة (AALCO) تبحث وبصورة منتظمة الجوانب المختلفة لاتفاقية مكافحة الفساد خلال دوراتها السنوية، وذلك بهدف تعزيز جوانب التنفيذ المحلي لاتفاقية مكافحة الفساد في الدول الأعضاء فيها. ولقد كانت المنظمة منفتحة جدا في الترويج لاتفاقية مكافحة الفساد من خلال اتخاذ قرارات في دوراتها السنوية تشجع الدول الأعضاء على المصادقة على الاتفاقية. ولا بد هنا من ذكر أن اتفاقية مكافحة الفساد تضم آليات للتنفيذ في شكل مؤتمر الدول الأطراف، وتضم أمانة عامة مهمتها المساعدة في أداء وظائف الاتفاقية. 

4. وعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 11-14 كانون الاول/ديسمبر 2006 في عمّان بالاردن، والدورة الثانية في نوسا في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى الاول من شباط/فبراير 2008، والدورة الثالثة في الدوحة بقطر خلال الفترة 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وذلك بجدول أعمال محدد لوضع آلية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5. ويركز تقرير الامانة العامة هذا، بعد تقديم لمحة موجزة عن السمات البارزة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على المداولات التي جرت في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في الدوحة بقطر تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وسيسلط الضوء على التبني الناجح لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي أنشئت في هذا المؤتمر، بالاضافة الى طريقة عملها، كما يقدم مدخلا موجزا للقضايا الأخرى التي تم بحثها خلال المؤتمر. ويخلص التقرير مع تعليقات للأمانة العامة لمنظمة (AALCO) حول التطورات الأخيرة وتداعياتها.
B. قضايا للدراسة المركزة خلال الدورة الـ49 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
أ. التحديد على نحو معين العقبات التي تحول دون التنفيذ الناجح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
ب. دراسة العناصر الرئيسية لآلية الاستعراض المنشأة في المؤتمر الثالث للدول الأطراف (الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009) لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وعلى نطاق أوسع دراسة الالتزامات التي تفرض على الدول الأطراف في الاتفاقية.
II. الخصائص المميزة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)
6. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسير في أعقاب عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم اعتمادها تحت رعاية مختلف المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي. ولئن كانت هذه المبادرات مهمة كما كانت، لا بد من الإشارة إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد هي أول صك عالمي حقيقي لمكافحة الفساد وشامل أكثر من أي شيء. وإن اتفاقية مكافحة الفساد هي فريدة من نوعها ليس فقط في تغطيتها لجميع أنحاء العالم، بل أيضا في اتساعها وتفاصيل أحكامها التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي لا تغطيها الاتفاقيات الإقليمية.
7. وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كانون الاول/ديسمبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الاول/ديمسبر من عام 2005، وتضم حاليا 145 دولة طرف فيها. وإن هذا الجزء من التقرير يركز على السمات البارزة
 لاتفاقية مكافحة الفساد مع الاعتقاد بأن التنفيذ الفعال والمتماسك للاتفاقية سوف يعتمد إلى حد كبير على التزام عدد كبير من الجهات الفاعلة في الدول الاطراف فيها. وعليه فإن كافة العناصر الرئيسية في اتفاقية مكافحة الفساد يجب أن تكون معلومة من قبل جميع الأطراف الفاعلة المعنية.
8. إن اتفاقية مكافحة الفساد توفر إطارا شاملا ومتماسكا للعمل المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة الفساد. وعلى الرغم من أنها تتضمن أحكاما محددة تتطلب من الدول الأطراف وضع تدابير وقواعد وأنظمة لإقامة هياكل منع الفساد وأدوات لازمة لضمان نظام تنفيذ فعال، إلا أنه يمكن تضييق جوهر الاتفاقية الى أربع ركائز أساسية هي: المعايير الوقائية، التجريم وتطبيق القانون، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي.
A. المعايير الوقائية
9. إن الفساد يمكن ملاحقته بعد وقوعه، ولكنه وقبل كل شيء يتطلب الوقاية. وبموجب المادة (5) من الاتفاقية فإن كل دولة طرف تقوم، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والتي تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون، والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات العامة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة.
10. ويشكل الفصل الثاني من الاتفاقية المواد من5-14، ويتناول بصورة شاملة التدابير الوقائية من الفساد. ويتضمن هذا الفصل أحكاما متعلقة بالسياسات الوقائية لمكافحة الفساد، والممارسات، وإنشاء هيئة أو هيئات وقائية لمكافحة الفساد. كما يشمل كذلك أحكاما للكفاءة والشفافية، ومدونات سلوك وجدارة لعمليات توظيف الموظفين العامين. كما يقوم هذا الفصل كذلك بصياغة المبادئ التوجيهية للشفافية والمساءلة في مجال الخدمات العامة والمالية العامة. كما يتناول المتطلبات المحددة للوقاية من الفساد، وخاصة في المجالات الحيوية للقطاع العام مثل السلطة القضائية والمشتريات العامة. وتدعو الاتفاقية الدول الى العمل بنشاط على تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية والعناصر الاخرى للمجتمع المدني، ورفع مستوى الوعي العام لمكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ماذكر فإن هذا الفصل ينص على التدابير المحددة لمنع غسيل الأموال.
B. التجريم وتطبيق القانون 
11. يضم الفصل الثالث من اتفاقية مكافحة الفساد المعنون "التجريم وتطبيق القانون" المواد من 15-59، والذي يجرم أفعال رشوة الموظفين العموميين المحليين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب والموظفين العموميين في المنظمات الدولية، الاختلاس، توزيع او سوء استخدام الممتلكات العامة، النفوذ التجاري، سوء استعمال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس ممتلكات القطاع الخاص، غسيل العائدات المتأتية من الجريمة، التكتم، عرقلة سير العدالة بما في ذلك المشاركة في ومحاولة، عن قصد، في أي جريمة من هذا القبيل منصوص عليها في الاتفاقية، تحديد مسؤولية الأشخاص عن تلك الجرائم والعقوبات الجنائية أو غير الجنائية، بما في ذلك الغرامات المالية، توسيع نطاق قانون التقادم في حالة فرار الجناة من وجه العدالة.
12. وتعرف الاتفاقية "غسيل عائدات الجريمة" على انها جريمة جنائية بما في ذلك تحويل الأموال أو نقلها لإخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، بما في ذلك مساعدة أي شخص في مثل هذا العمل، إخفاء وتمويه طبيعة هذا المصدر الخ....من الممتلكات مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات للجريمة، أو تلقي مثل تلك الممتلكات عن علم، أو الارتباط بـ والتآمر ومحاولة ومساعدة وتحريض وتسهيل أو تقديم المشورة وارتكاب أي جرم من هذا القبيل. إن الاتفاقية تنص بالتفصيل على مكونات تلك الجرائم.
C. استرداد الأصول
13. الفصل الخامس من اتفاقية مكافحة الفساد يضم المواد من 51-59، ويعلن صراحة عن استرداد الأصول على أنه "مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية". وتقوم الأحكام الموضوعية عقب ذلك بتعيين سلسلة من الآليات بما في ذلك اجراءات الاسترداد المدنية والجنائية، والتي بموجبها يمكن تتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها وإعادتها. وثمة مسألة أخرى وهي ما إذا كان ينبغي إعادة الأصول الى من يطلبها من الدول الأطراف أو مباشرة إلى الضحايا من الأفراد إذا كان من الممكن تحديدهم أو من يسعون في المطالبة بها. وكانت النتيجة سلسلة من الأحكام التي تفضل عودة الاصول إلى الدولة الطرف المطالبة اعتمادا على كيفية ارتباط الأصول بها في المقام الأول.
14. وهكذا يتم إرجاع الاموال المختلسة من دولة ما إليها حتى لو تم غسلها في وقت لاحق، وإن العائدات المتأتية من الأفعال الأخرى التي تغطيها الاتفاقية يجب إرجاعها إلى الدولة الطرف المطالبة إذا قامت بالاعتراف بملكيتها للاصول أو بالتضرر جراء اختلاسها كأساس للعودة. كما يقدم الفصل أيضا آليات الاسترداد المباشر في الدعاوى المدنية أو غيره (المادة 53)، وإطار شامل للتعاون الدولي (المادتين 54-55) التين تشملان على أكثر متطلبات المساعدة القانونية المتبادلة عمومية، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة.
15. وإن هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للعديد من البلدان النامية حيث أدى الفساد على اعلى المستويات إلى نهب الثروات الوطنية، وحيث توجد حاجة ماسة إلى الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتنمية هذه الدول. ويتضمن هذا الفصل أحكاما لمنع وكشف إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، واسترداد الممتلكات، وإعادتها، والتصرف في الأصول.
D. التعاون الدولي
16. إن الفصل الرابع من الاتفاقية يشمل المواد من 43-49 وهو مكرس للتعاون الدولي. يتعين على الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد. وإن الأطراف ملزمة بتقديم أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة في مجال جمع ونقل الأدلة لاستخدامها في المحكمة، ولتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم. كما يطلب أيضا من الدول الأطراف اتخاذ تدابير من شأنها أن تدعم تعقب وتجمد وتحجز وتصادر العائدات المتأتية من الفساد. تنص المادة 43 على: "في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين". 

17. وإلى جانب هذه المجالات المهمة فإن الاتفاقية تضم أيضا، كما ذكرنا سابقا، آلية قوية لتنفيذها مجسدة في صورة مؤتمر للدول الأطراف (CoSP) يتمتع بالاختصاصات الشاملة التي سبق تحديدها في الاتفاقية، وأمانة عامة من شأنها مساعدة المؤتمر في أداء مهامه.
III. التطورات منذ دخول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) حيز التنفيذ
A. المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC))، 10-14 كانون الاول/ديسمبر 2006 في عمّان بالاردن
18. تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 63(2) من اتفاقية مكافحة الفساد تنص على عقد الأمين العام للأمم المتحدة لاجتماع لمؤتمر الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. ووفقا لذلك فقد تم عقد المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)) خلال الفترة من 10-14 كانون الاول/ديسمبر 2006 في عمّان بالاردن. 
19. واتفق المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، من بين جملة أمور أخرى، على أنه "من الضروري إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمساعدة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد"
. وعليه تقرر إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالرصد، وطلب من الفريق تقديم توصياته إلى المؤتمر الثاني.
B. المؤتمر الثاني للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC))، 28 كانون الثاني/يناير-1 شباط/فبراير 2008 في نوسا دوا بإندونيسيا
20. خلال هذا المؤتمر حث المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC ) أنطونيو ماريا كوستا الدول على ان تضع موضع التنفيذ المعايير والتدابير القوية المنصوص عليها في الاتفاقية. وشدد على أن "الفساد يؤذينا جميعا، وعليه فإن مكافحته هي مسؤولية مشتركة، وإن على جميعا الواجب ولدينا القدرة على أن نقول لا للفساد". من جانبه أشار السيد ويدودو أ.س الوزير المنسق الاندونيسي للسؤون السياسية والقانونية والامنية (متحدثا بالنيابة عن الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو) إلى الحاجة إلى تطوير ثقافة السلامة في المجتمع بأسره، واصفا الفساد بأنه "شر مطلق ويجب على كل مواطن المساعدة في القضاء عليه حيثما وجد"
.

21. وأبرز ممثل باكستان متحدثا نيابة عن مجموعة الـ77 والصين أهمية المساعدة التقنية كجزء لا يتجزأ وقضية مشتركة بين عدة قطاعات في الاتفاقية. وأشار إلى أنه لا ينبغي جعل تقديم المساعدة التقنية مسألة تخضع لشروط، بل ينبغي أن تقوم على المنفعة المتبادلة، واحترام التنوع والفعالية. وأكد الممثل أنه ينبغي أن يكون ضمان توفير التمويل الكافي والمستقر للمساعدة التقنية من الأولويات الأساسية للمؤتمر.
22. وفيما يتعلق باسترداد الأصول، شدد على ضرورة التنفيذ الكامل للفصل الخامس من الاتفاقية، ولا سيما أحكامه المتعلقة بإعادة الأموال المصادرة. وفي هذا الصدد، فإن إنشاء آلية استشارية لاسترداد الموجودات تضم خبراء ممن يمتلكون خبرة مشهودة في التخصصات ذات الصلة باسترداد الأصول سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدول على تنفيذ الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين استرداد الأصول. وفيما يتعلق باستعراض تنفيذ الاتفاقية، شدد المندوب على أن المؤتمر يجب أن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاستعراض، وأن أي آلية أو هيئة مزمع إنشاؤها ينبغي أن تكون تابعة للمؤتمر. وذكر ان قبول سلطة المؤتمر يجب ان يكون موجودا بشكل لا لبس فيه من جانب جميع الأطراف في الدولة.
23. في الجلسة الثانية من المؤتمر، تمت الاشارة وبالتقدير الى العمل الذي قام به فريق العمل الدولي مفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد في فيينا خلال الفترة من 29-31 آب/أغسطس 2007. وأكد القرار الذي تم تبنيه في المؤتمر الثاني للدول الاطراف على أن آلية المراقبة المقترحة ينبغي أن:
أ- تكون شفافة وفعالة وغير تدخلية وشاملة ومحايدة. 
ب- لا تفضي إلى أي شكل من أشكال التصنيف. 
ج- توفر الفرص للمشاركة في الممارسات الجيدة والتحديات. 
د- تكمل آليات الاستعراض الدولية والإقليمية من أجل تمكين المؤتمر، عند الاقتضاء، من التعاون مع الدول وتفادي الازدواجية في الجهود. 
24. وناقش فريق العمل في اجتماعه الثاني التحديات في ممارسات استرداد الأصول على أساس حالة استرداد الاصول الوهمية. وتمت مناقشة مختلف المشاكل المرتبطة بعملية استرداد الأصول بالتفصيل.
25. أشار ممثل جنوب أفريقيا إلى أن هناك ثلاثة نظم مصادرة أساسية هي: 1-مصادرة الشيء نفسه، 2-مصادرة قيمة الشيء (الذين يتم تطبيقها بعد الإدانة الجنائية)، 3-المصادرة غير المستندة إلى إدانة جنائية. وكانت المداولات حول مسائل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال الأكثر نجاحا في أغلب الاحيان، ولا سيما في حالات التوثيق الضعيف في بلد المنشأ. وأعطى الفريق العامل أولوية كبيرة إلى توافر وإنشاء وإدارة المعارف حول استرداد الأصول. ورحب بالتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة حول تصورها عن أنشاء مركز شامل لإدارة المعرفة. وأوصى الفريق العامل بأن مثل هذه الأداة ينبغي أن لا تتضمن التشريعات فحسب، بل يجب أن تشمل على عمل تحليلي، وخاصة من أجل فهم أفضل للمتطلبات الإجرائية المعقدة. وإن تقديم توضيح أكثر حول متطلبات القانون الإجرائي، ولا سيما من الدول المطلوب منها ذلك، سوف يسهل التعاون ويسرع عملية استعادة الأصول.
C. المؤتمر الثالث للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC))، 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في الدوحة بقطر
26. تم عقد المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في الدوحة بقطر خلال الفترة من 9-13 تشرينالثاني/نوفمبر 2009. وعملا بمقررات وقرارات مؤتمر الدول الاطراف في دورته الثانية
 فقد كان من المتوقع أن تركز الدورة الثالثة على القضايا الرئيسية المتعلقة باستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، إلى جانب استرداد الأصول والمساعدة التقنية. إن أحكام استرداد الأصول المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد تعتمد بشكل خاص على آلية استعراض بهدف تحقيق أهدافها. كما قدمت هذه الدورة فرصة لواضعي سياسات مكافحة الفساد وممارسيها لتبادل وجهات النظر حول بعض المسائل العملية.
27. وفي هذه الدورة تبنى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القرار 3/1 المعنون "آلية الاستعراض"
. وأشار المؤتمر في ذلك القرار إلى المادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيما الفقرة السابعة منها، والتي وفقا لها يجب على المؤتمر، إذا لزم الأمر، أن يضع أية آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة في تحقيق التنفيذ الفعال للاتفاقية.
28. يجب أن يتم استعراض كل دولة طرف من قبل دولتين طرفين أخريين، ويجب أن تشارك الدولة المستعرَضة وبفعالية في عملية الاستعراض. في الخطوة الأولى، يجب على كل دولة طرف أن تقدم للأمانة العامة المعلومات المطلوبة من قبل المؤتمر حول مدى الامتثال وتنفيذ الاتفاقية، وذلك باستخدام قائمة التقييم الذاتي التي وضعتها الأمانة العامة. ويقوم فريق الاستعراض بإجراء استعراض مكتبي للردود التي تقدمها الدولة المستعرَضة في قائمة التقييم الذاتي. ويجب أن يتضمن الاستعراض المكتبي تحليلا للردود التي تركز على تحديد الثغرات المعيارية، بالاضافة الى المساعدة التقنية واحتياجات بناء القدرات.
29. وفقا لهذه الآلية فإن جميع الدول الأطراف هي قابلة للاستعراض، الامر الذي سوف يؤدي بصورة تدريجية إلى تغطية التنفيذ الكامل للاتفاقية. ولقد تم تحديد مراحل ودورات عملية الاستعراض، فضلا عن نطاق وتسلسل موضوعات وتفاصيل هذا الاستعراض من قبل المؤتمر. كما حدد المؤتمر عدد الدول الأطراف المشاركة سنويا في كل دورة من دورات الاستعراض. 

30. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تقارير الاستعراض القطري يجب أن تظل سرية. وتتم ترجمة الخلاصة الوافية لكل تقرير من تقارير الاستعراض القطرية التي وضعت في صيغتها النهائية إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست وتتاح باعتبارها من وثائق فريق استعراض التنفيذ، وذلك لغرض العلم بها فقط. 

31. في معرض تعليقه على توصيات فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رأى ممثل جمهورية إيران الإسلامية أنه سيكون من المناسب الادلاء بالتعليقات فقط عندما يتم وضع شروط اختصاصات آلية الاستعراض لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. واضاف انه على الرغم من ذلك فإن مشروع المبادئ التوجيهية ينبغي أن تكون ذات طبيعة ملزمة، وأن انتهاكها ينبغي أن يؤدي إلى عواقب قانونية، كما ينبغي إقرارها من قبل مؤتمر الدول الاطراف. 

32. وذكر ممثل الأردن ان بلاده تعتقد بأنه ينبغي أولا الموافقة على آلية للمراجعة ومن ثم يتم وضع مسودة المبادئ التوجيهية. واضاف ان هذا يرجع إلى أنه سيكون من الصعب تحديد دور الأمانة في مشروع المبادئ التوجيهية قبل تحديد دورها في آلية الاستعراض. 

33. وفي المناقشات العامة التي جرت خلال مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشار ممثل الأرجنتين (متحدثا نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ77 والصين) إلى أهمية الدورة الثالثة للمؤتمر لتبني آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وأكد أن مجموعة الـ77 والصين ستواصل المساهمة بشكل بناء لتحقيق هذه الغاية. وشدد على ضرورة إنشاء آلية الاستعراض هذه بصورة متسقة مع متطلبات الاتفاقية.
34. وأكد على أنه يجب تمويل أي آلية استعراض التنفيذ من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأنه من الضروري ترشيد الجهود المبذولة لتجميع ونشر المعرفة الموضوعية والشاملة أكثر حول القضايا المتعلقة باسترداد الأصول، مضيفا أن توصيات فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باسترداد الأصول تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. كما رحب أيضا بتوصيات فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالمساعدة التقنية، ودعا إلى تمديد ولايته في انتظار اتخاذ قرار بشأن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.
35. وأكد ممثل أنغولا (متحدثا نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الدول الأفريقية) عن تأييده لبيان مجموعة الـ77 والصين، وأعرب عن الحاجة إلى إنشاء آلية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، وشدد على أهمية المساعدة التقنية باعتبارها قضية مشتركة بين عدة قطاعات، وشرط أساسي لتنفيذ الاتفاقية. وفي هذا السياق أعرب عن تقديره للعمل الذي أنجزه فريق العمل المعني بالمساعدة التقنية وأيد تمديد ولايتها في انتظار اتخاذ قرار بشأن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية. كما ألقى بالضوء على الأهمية الرئيسية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، بما في ذلك عن طريق تعزيز آليات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال تطبيق وإنفاذ القوانين. وأشار إلى أن إعادة الأصول المتأتية من أفعال الفساد هي مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية كما ورد في المادة 51 منها. 
36. وذكر أنه وبهدف تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية بنجاح، فإن هناك حاجة ملحة لإجراء التعديلات المناسبة للأطر القانونية المحلية. كما أشار الممثل التحديات الكبيرة المتمثلة في تطوير وتراكم المعارف والخبرات حول استرداد الأصول، وبناء الثقة المتبادلة بين الممارسين في هذا المجال. وفي هذا الصدد أعرب عن تأييده لاستمرار فريق العمل المعني باسترداد الأصول. ويوجد في الجزء الذي أعقب ذلك من التقرير، وصفا موجزا لما تم عرضه خلال الاجتماع الثالث حول مختلف القضايا الحاسمة.
1. استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)
37. وفقا للمادة 63، الفقرة 7، من الاتفاقية فقد أسس المؤتمر في دورته الثالثة آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية. وتم تأسيس الآلية كذلك وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص على أنه يتعين على الدول الأطراف أن تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
38. إن آلية الاستعراض هي عملية حكومية دولية بهدف العام يتمثل في مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية. ويجب أن تكون الآلية قابلة للتطبيق على جميع الدول الأطراف. يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان ُأخريان من الدول الأطراف. وتشارك الدولة الطرف المستعرَضة مشاركة فعالة في عملية الاستعراض. وتكون إحدى الدولتين الطرفين المستعرِضتين منتمية إلى المنطقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إليها الدولة الطرف المستعَرضة، ويكون لديها، إن أمكن، نظام قانوني مماثل لنظام الدولة الطرف المستعرَضة. ويجرى اختيار الدول الأطراف المستعرِضة بالقُرعة في بداية كل سنة من الدورة، على ألاَّ تقوم الدول الأطراف باستعراضات متبادلة. ويجوز للدولة الطرف المستعرَضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتين على الأكثر. ويجوز في ظروف استثنائية تكرار سحب القرعة أكثر من مرتين.
39. يجوز للدولة الطرف المستعرَضة أن تؤجل اضطلاعها بدور الدولة الطرف المستعرِضة في العام نفسه. ويطبق المبدأ ذاته على الدول الأطراف المستعرِضة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبحلول نهاية دورة الاستعراض يجب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت لاستعراض خاص بها وأجرت لغيرها استعراضًا واحدًا على الأقل وثلاثة استعراضات على الأكثر. تعين كلُّ دولة طرف خبراءَ حكوميين يصل عددهم إلى 15 خبير لغرض القيام بعملية الاستعراض. وتُعدّ الأمانة وتعمم، قبل موعد سحب القرعة لاختيار الدول الأطراف المستعرِضة، قائمة بأسماء أولئك الخبراء الحكوميين، تتضمن معلومات عن خبراتهم المهنية ومناصبهم الحالية، والمناصب ذات الصلة التي شغلوها أو الأنشطة ذات الصلة التي اضطلعوا بها ومجالات خبراتهم اللازمة لدورة الاستعراض المعنية. وتسعى الدول الأطراف إلى تقديم المعلومات اللازمة إلى الأمانة لتنظيم تلك القائمة وتحديثها باستمرار. 
40. ووفقا لهذا النظام، تتولى الأمانة صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة بشأن إجراء استعراضات التنفيذ الُقطرية (المشار إليها فيما يلي بـ"المبادئ التوجيهية")، وذلك بالتشاور مع الدول الأطراف. ويقر فريق استعراض التنفيذ هذه المبادئ التوجيهية. تجري الدولتان الطرفان المستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية، استعراضا مكتبيًا للرد الوارد من الدولة الطرف المستعرَضة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة. ويتضمن هذا الاستعراض المكتبي تحليلا للرد، يركِّز على التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية وعلى جوانب النجاح والتحديات التي صُودفت في تنفيذها. ويجوز، وفقًا للمبادئ التوجيهية المبينة في الباب الثاني وطبقًا للمبادئ التوجيهية، أن تطلب الدولتان الطرفان المستعرِضتان، بدعم من الأمانة، إلى الدولة الطرف المستعرَضة أن تقدم إيضاحات أو معلومات إضافية أو أن تعالج مسائل تكميلية ذات صلة بالاستعراض. ويمكن إجراء الحوار البناء المترتب على ذلك بوسائل منها التواصل بالهاتف أو بالفيديو أو تبادل الرسائل الإلكترونية، حسبما يكون  مناسبًا.
41. يحب على الدول الاطراف المستعرَضة ووفقا للتوجيهات وبرنامج العمل إعداد تقرير الاستعراض القطري يتضمن ملخص تنفيذي للتقرير، وذلك بالتعاون الوثيق والتنسيق مع الدولة الطرف المستعرَضة، وبمساعدة من الأمانة العامة. ويجب على التقرير ان يحدد أوجه النجاح والممارسات الجيدة والتحديات، وأن يقوم بإبداء الملاحظات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وحيثما كان مناسبا، يجب أن يشمل التقرير تحديدا لاحتياجات المساعدة التقنية بغرض تحسين تنفيذ الاتفاقية. ويجب أن تبقى تقارير الاستعراض القطري سرية.
2. استشارات الخبراء حول منع الفساد
42. أبرز المتحدثون أهمية اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة الجذور العميقة للفساد وبناء ثقافة سليمة. وفي هذا الصدد أشاروا إلى الدور المحوري لهيئات وسلطات مكافحة الفساد في تطبيق التدابير الوقائية وتنفيذ السياسات على المستوى الوطني. وشدد المتكلمون أيضا على ضرورة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في منع الفساد على المستوى الوطني. كما تحدث عدد من المتحدثين في الجوانب التي تعود في صالح تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمنع الفساد. وأشير كذلك إلى ضرورة مواصلة تعزيز المبادرات التعليمية وتنظيم حملات توعية الجمهور، بما في ذلك الشباب، حول المخاطر والمشاكل التي يطرحها الفساد. وأبرز بعض المتكلمين الأهمية القصوى لتثقيف الشباب من أجل تعزيز ثقافة النزاهة بين صفوفهم.
43. وقدم معظم المتحدثين وصفا لوضع الاستراتيجيات الوطنية في بلادهم لمكافحة الفساد، وتأسيس الهيئات التي يوكل إليها التنفيذ. وذكروا بان المسؤوليات الرئيسية لهيئات مكافحة الفساد تلك تتمثل في وضع السياسات وإعداد التشريعات ومراقبة تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد. وكانت بعض الدول قد أنشئت هيئة مكافحة فساد واحدة، في حين أن البعض الآخر أسند هذه المهام إلى هيئات مختلفة إلى جانب وضع آلية للتنسيق بين الوكالات والهيئات.
3. استشارات الخبراء حول التجريم
44. أشار عدد من المتحدثين إلى أهمية التجريم وإنفاذ القانون في أحكام اتفاقية في مجال إيجاد استجابة شاملة لقضية الفساد. كما شددوا على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية لمتطلبات الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالأفعال الخمسة التي يعتبر تجريمها إلزاميا بموجب الاتفاقية وهي: رشوة الموظفين العامين الوطنيين (المادة 15)، رشوة الموظفين العامين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة (المادة 16 ، الفقرة 1)، الاختلاس والتبديد و التسريب لملكية عامة من قبل موظف عام (المادة 17)، وغسيل عائدات الجريمة (المادة 23)، عرقلة سير العدالة (المادة 25). وأكدوا كذلك مجددا على أن تنفيذ هذه الأحكام لا يمس السيادة الوطنية، حيث يمكن أن تنفذ كلها في حدود النظم التشريعية المحلية للدول الأطراف.
45. وأشار متحدث آخر إلى الممارسات الجيدة للعقوبات الجنائية في مجال مسؤولية الشركات والأشخاص القانونيين الآخرين، على الرغم من أن المادة 26 من الاتفاقية لا تشترط أن تكون هذه المسؤولية القانونية جنائية في طبيعتها. وأشار كذلك إلى ضرورة ايجاد أحكام فعالة لحماية المبلغين عن المخالفات لموظفي الخدمة المدنية في إطار معنى المادة 33. كما تمت الاشارة الى أهمية عدم السماح للسرية المصرفية بعرقلة التحقيقات الفعالة في جرائم الفساد بما يتفق مع المادة (40). وشدد المتحدث على ضرورة التأكد من أن القوانين المتلعقة بالرشوة تشمل جميع الاشكال الاخرى للمنافع والفوائد، وليس فقط المال أو الأوراق المالية، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لأحكام المادتين 15 و16.
4. استشارات الخبراء حول التعاون الدولي
46. وحدد ممّثل عن الأمانة إطار المداولات وأبرز أهمية الفصل الرابع من الاتفاقية وعلاقته المتبادلة الوثيقة مع الفصل الخامس بشأن استرداد الأصول. وأشير إلى أن التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة يمكن أن يسهم في تعزيز كفاءة الآليات المعنية باسترداد الموجودات وفي تحفيز التعاون على تجميد الموجودات المتصلة بالفساد وحجزها ومصادرتها.
47. وجرى التأكيد على الترابط مع الفصل الثالث من الاتفاقية بشأن التجريم وإنفاذ القانون، إذ أن نظم العدالة الجنائية المحلية الفعالة وأطر التجريم الواسعة المتسقة مع متطلبات الاتفاقية شروط أساسية مسبقة للتعاون الدولي الفعال. 
48. ورأى المتكلمون أنه لم يعد من الممكن اعتباره التحري والملاحقة القضائية في مجال الفساد منحصرين ضمن الحدود الوطنية. وشددوا على أن الجناة، في ظل تنامي السفر الدولي والتطورات في التكنولوجيا والاتصالات، أصبحوا أكثر قدرة على التنّقل وهم يسعون إلى الإفلات من العدالة بعبور الحدود الدولية أو يستفيدون من هذه التطورات بالتخطيط لجرائمهم مثلا في دولة ما وتنفيذ عدد من عناصر الجرائم في دول أخرى وتحويل العائدات في نهاية المطاف إلى دول ثالثة. ولذلك اتفقوا على أن هناك حاجة متزايدة بسرعة للحصول على المساعدة من البلدان الأخرى في تقديم المجرمين إلى العدالة وجمع الأدلة اللازمة ومصادرة عوائد الجريمة، ولتعزيز  علاقات التعاون الدولي وتحسينها وترشيدها من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة.
49. وأكد عدد من المتحدثين على ضرورة المزيد من التضافر والكفاءة في أنشطة التعاون الدولي لمكافحة الفساد وأفادوا عما يتخذ من التدابير الوطنية لتنفيذ الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، مثل ترشيد التشريعات المحلية وإبرام المعاهدات أو الاتفاقات أو الترتيبات الخاصة بمختلف أشكال هذا التعاون، بما في ذلك إنفاذ أوامر المصادرة الآتية من الخارج وتقاسم عوائد الجريمة.
5. الاعمال التي قام بها المؤتمر
50. في الجلسة العاشرة المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمد المؤتمر مشروع قرار عنوانه "آلية الاستعراض"، وإثر اعتماد مشروع القرار، هنأ المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المؤتمر على اعتماد الإطار المرجعي لآلية الاستعراض. وحث المندوبين على إطلاع زملائهم في نيويورك على الأهمية الحاسمة التي يتسم بها تأمين التمويل المطلوب لآلية الاستعراض. ونوّه المدير التنفيذي بأن من سمات الآلية أنها ستتيح تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية، وحث الدول الأطراف على جعل تقديم المساعدة التقنية من أولوياتها. ورحب بالعمل الذي اضطلع به المؤتمر بشأن استرداد الأصول، وأعرب عن امتنانه لأن المبادرة الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة ساعدت على تحقيق تقدم في تناول هذه المسألة. وأكد على أن منع الفساد يندرج بين الأولويات، وعلى الدور الهام الذي ينبغي للجيل الجديد الاضطلاع به، وعلى الحاجة إلى تمكين وحماية الأفراد الذين يخاطرون بحياتهم لمنع ومكافحة الفساد. كما أكد على الدور الهام للقطاع الخاص، لا سيما وأن روح الملتقى العالمي ينبغي أن تبقى سائدة في المؤتمر. 
51. وفي الجلسة ذاتها اعتمد المؤتمر مشروع القرار المنقح المعنون "التدابير الوقائية"، وأشار كثير من المتحدثين إلى المساهمة الإيجابية لفريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني باسترداد الأصول في بناء الثقة بين الدول الأطراف، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتيسير تبادل المعلومات والأفكار حول العودة السريعة للأصول. وفي هذا الصدد، أيد هؤلاء المتحدثون تجديد ولاية الفريق العامل حتى الدورة الرابعة للمؤتمر.
52. وفيما يتعلق بالمساعدة التقنية، فقد أشار ممثل الأمانة العامة إلى النهج الجديد الذي اعتمده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم المساعدة التقنية من خلال برامجه الإقليمية والموضوعية، فضلا عن المساهمات الطوعية التي تعهد بها والاحتياجات من المصادر اللازمة من اجل الاستمرار بالمبادرات القائمة حاليا كما هو موضح في ورقة المناقشة التي أعدتها الأمانة العامة.
53. وعقدت حلقتي نقاش خلال المداولات حول هذا البند. وقام المشاركون في حلقة النقاش الأولى بالنظر في دور المساعدة التقنية في مجال تطوير والأداء الفعال لأجهزة مكافحة الفساد. ودُعي ممثلو كل من الأرجنتين والنمسا وهايتي ورواندا ورومانيا للمشاركة في حلقة النقاش.  
54. وأما حلقة النقاش الثانية، فتناولت التعاون على مكافحة الفساد فيما بين بلدان الجنوب، وكانت الأمانة قد أعدت من أجل حلقة النقاش الثانية ورقة معلومات أساسية وضمت حلقة النقاش هذه ممثلين لألمانيا والبرازيل وبنغلاديش وكينيا. وأكد أعضاء الحلقة ومتكلمون آخرون على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات في مختلف مجالات تنفيذ الاتفاقية، واقُترح، تحقيقًا لهذا الغرض، إنشاء شبكة من جهات الاتصال تهدف لتعزيز الحوار وزيادة الثقة فيما بين الدول الأطراف. ويمكن أن تفيد تلك الشبكة في اجتناب الازدواج في الجهود وفي استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. وُأشير إلى مبادرات، من قبيل المدرسة الصيفية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وتهدف إلى تعزيز البحث الأكاديمي والتدريب بشأن مسائل مكافحة الفساد.
55. وشدد المتكلمون على الحاجة لزيادة عدد مبادرات المساعدة التقنية في المجالات الأربعة ذات الأولوية في الاتفاقية، وهي المنع والتجريم واسترداد الموجودات والتعاون الدولي. وفي الجلسة العاشرة المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمد المؤتمر مشروع قرار منقح عنوانه "المساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". 
D. مكان انعقاد المؤتمرين الرابع والخامس للدول الاطراف 
56. رحب المؤتمر وتم قبول العرض المقدم من حكومة المغرب باستضافة الدورة الرابعة للمؤتمر في عام 2011، والعرض المقدم من حكومة بنما لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر في عام 2013.
E. المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وتكامل الضمانات
57. أشار المتكلمون إلى الملتقى العالمي السادس لمكافحة الفساد وضمان التراهة، الذي نظمته حكومة قطر في الدوحة يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأثنى المتكلمون على قدرة الملتقى العالمي على توفير إطار للشراكات بين القطاعين العام والخاص لمنع ومكافحة الفساد، ورحبوا بوفرة النُهُج التي ُأوصي بها في إطار هذا الحدث بغية تعزيز فعالية ردود القطاعين العام والخاص على الممارسات الفاسدة. وأحاط المتكلمون علما باستنتاجات الملتقى وتوصياته، بما في ذلك قراره اختتام سلسلة اجتماعات الملتقى العالمي باختتام الملتقى العالمي السادس الذي تكلل بالنجاح.
58. ورحب المتكلمون بتركة الملتقى العالمي وأحاطوا علما مع التقدير باستنتاجات ملتقى الشباب العالمي الذي عُقد بمبادرة من حكومة قطر في الدوحة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بالتزامن مع انعقاد الملتقى العالمي السادس. وقد أكد هذا الحدث، الذي جمع شبابا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما من عدد من الدول، أهمية تعليم الأجيال الجديدة ثقافة النزاهة وعدم التهاون إزاء الفساد. 
IV. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
59. إن الأثر الحقيقي للفساد واضح بصورة كبيرة: فهو يشوه التنمية، ويولد السخرية بين المواطنين، ويقوض سيادة القانون، ويضر بشرعية الحكومة، وينتهك حقوق الإنسان ولا سيما الفقراء. مع اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد حصلت عملية مكافحة الفساد على زخم جديد لها. وتمثل الاتفاقية أداة لا غنى عنها في الكفاح ضد الفساد. وإن العدد الكبير من الدول الأطراف التي تضمها هذه الاتفاقية هو شهادة على التزام المجتمع الدولي بالقضاء على هذا الشر.
60. إن المؤتمر الأول للدول الأطراف الذي عقد في الأردن في ديسمبر 2006 وافق على نقطة أن "فعالية وكفاءة استعراض تنفيذ الاتفاقية... له أهمية قصوى وملحة". ولم يتحقق أي تقدم يذكر بعد ذلك في مؤتمر الدول الاطراف الثاني الذي عقد في كانون الثاني/يناير 2008. خلال العامين الماضيين سعى فريق عامل حكومي لتطوير توافق في الآراء حول آلية الاستعراض واختصاصاتها. ومع ذلك فإن عددا محدودا من الحكومات كانت تعرقل التوصل الى اتفاق حول عدد من المسائل الحساسة. ولأجل الوصول الى هدف محدد هو إيجاد آلية ذات مصداقية لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، تم عقد المؤتمرالثالث للدول الاطراف في الدوحة بقطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وكانت الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة خلال هذا الاجتماع قادرة على الاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
61. وبموجب الآلية الجديدة التي يتم تسميتها في بعض الأحيان "آلية الدوحة للتنفيذ"، فإنه سيتم رصد جميع الدول كل خمس سنوات لرؤية الكيفية التي تفي من خلالها بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. وسيتم تجميع النتائج المبنية على أسس التقييم الذاتي واستعراض الخبراء في تقارير الاستعراض القطري. وسيتاح موجز هذه التقارير للعرض العام. وستحدد التقارير القطرية الثغرات في القوانين الوطنية لمكافحة الفساد وفي الممارسات. كما سيتم الكشف عن نقاط القوة والضعف من خلال قوائم التقييم الذاتي المبنية على أساس برنامج حاسوبي جديد تم تطويره من قبل مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC). وإن هذا التحليل سيمكن من زيادة فعالية تقديم المساعدة التقنية. ولقد لفتت أهمية تحقيق هذا التقدم انتباه الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر بأن اتفاق الدوحة يعني:
"أنه من الآن فصاعدا، سيتم الحكم على الدول من خلال الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد، وليس من خلال مجرد الوعود التي تقدمها".
62. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الآلية الجديدة لا تخلو من المناطق الرمادية، فعلى سبيل المثال، إن الآلية الجديدة لمكافحة الفساد يسمح لها بالعمل في سرية، وهكذا، فإن التقرير النهائي لكل دولة سوف يبقى سريا، وما سيتم عرضه على الجمهور ونشره هو الملخصات التنفيذية فقط. وإن هذا الامر ببساطة يتحدى المنطق حيث أن الشفافية أمر حيوي لأي عملية متعلقة بمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن اعتماد آلية جديدة للاستعراض يمثل اختراقة حاسمة في مكافحة الفساد التي من شأنها أن تقطع شوطا كبيرا في تعزيز أحكام اتفاقية مكافحة الفساد. وبالنظر إلى العمر القليل لآلية الاستعراض، فإن الامر سوف يستغرق عدة أعوام بالنسبة لنا لمعرفة أثر هذه الآلية على مكافحة الفساد.
63. تحث منظمة (AALCO) جميع الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد/ تنضم إلى اتفاقية مكافحة الفساد على أن تفعل ذلك في المستقبل القريب بحيث يمكنها أن تستخدم هذه الاتفاقية باعتبارها أداة فعالة في كفاحها ضد الفساد. كما تشجع دولها الأعضاء الذين لم تقم بذلك بعد على سن قوانين محلية شاملة على استراتيجيات مكافحة الفساد بحيث يمكن معاقبة جميع أعمال الفساد الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد والتعامل معها على نحو فعال.
الملحق I
مشاركة الدول الاعضاء في منظمة (AALCO) في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)
الوضع الحالي: 140 دولة وقعت على الاتفاقية، 145 دولة طرف، (لغاية شهر كانون الاول/ديسمبر 2009
).
وضع مصادقة الدول الافريقية 
	الدولة
	التوقيع (ت)
	صادقت(ص)/انضمت(أ)

	بوتسوانا
	--
	--

	الكاميرون
	--
	ص

	مصر
	--
	ص

	غامبيا
	--
	--

	غانا
	--
	ص

	كينيا
	--
	ص

	ليبيا
	--
	ص

	موريشيوس
	--
	ص

	نيجيريا
	--
	ص

	السنغال
	--
	ص

	سيراليون
	--
	ص

	الصومال
	--
	--

	جنوب أفريقيا
	--
	ص

	سودان
	ت
	--

	تنزانيا
	--
	ص

	أوغندا
	--
	ص


وضع مصادقة الدول الآسيوية

	الدولة
	التوقيع (ت)
	صادقت(ص)/انضمت(أ)

	البحرين
	ت
	--

	بنغلاديش
	--
	أ

	بروناي
	--
	ص

	الصين
	--
	ص

	قبرص
	--
	ص

	الهند
	ت
	--

	أندونيسيا
	--
	ص

	إيران
	--
	ص

	العراق
	--
	أ

	اليابان
	ت
	--

	الأردن
	--
	ص

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	--
	--

	جمهورية كوريا 
	--
	ص

	الكويت
	--
	ص

	لبنان
	--
	أ

	ماليزيا
	--
	ص

	منغوليا
	--
	ص

	ميانمار
	ت
	--

	نيبال
	ت
	--

	عمان
	--
	--

	باكستان
	--
	ص

	فلسطين
	--
	--

	قطر
	--
	ص

	العربية السعودية
	ت
	--

	سنغافورة
	--
	ص

	سري لانكا
	--
	ص

	سوريا
	ت
	--

	تايلاند
	ت
	--

	تركيا
	--
	ص

	U.A.E
	--
	ص

	يمني
	--
	ص


الملحق II
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 8 آب/أغسطس 2010
التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

(تم تداوله)

إن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) وفي دورتها الـ49، 

بعد النظر في وثيقة الأمانة العامة رقم:
AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S 11،
وبعد الاستماع مع التقدير إلى البيان الاستهلالي لنائب الأمين العام،
وبعد متابعة وباهتمام بالغ المداولات حول هذا البند الذي يعكس وجهات نظر الدول الأعضاء والمشاركين في الندوة، 
وإذ تشير إلى قرارها رقم AALCO/RES/48/S 11 الذي اعتمد في الدورة السنوية الـ48 التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا في عام 2009 والذي طلب الى الامانة العامة، في جملة أمور، وضع عنوان محدَّث لبند جدول الأعمال، 
وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات وقيم الديمقراطية، والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عابرة للحدود تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا حاسما، 
واقتناعا منها كذلك بأن توفير المساعدة التقنية يلعب دورا هاما في تعزيز قدرة الدول، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرات وبناء المؤسسات، لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، 
وإذ ترحب باعتماد آلية جديدة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (في مؤتمرها الثالث للدول الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في الدوحة)،
1. تدين الفساد بجميع أشكاله بما فيها الرشوة وغسيل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع،
 2. تؤكد من جديد الالتزام بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات، وترحب بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك اعتماد السياسات التي تؤكد على المساءلة والشفافية في الإنفاق العام والإدارة المالية، 
3. تطلب من المجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها جميع البلدان من أجل تعزيز القدرة المؤسسية والأطر التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسيل الأموال ونقل الأموال بشكل غير مشروع، وكذلك لإعادة هذه الأموال إلى بلدانها الأصلية، 
4. ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير ايجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، 
5. تشجع جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بالتصديق/الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على القيام بذلك باعتبارها مسألة ذات أولوية وذلك في إطار محاولات التعامل مع قضية الفساد بصورة فعالة، 
6. توافق على العنوان المحدَّث "التحديات في مجال مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" كما تم اقتراحه من قبل الأمانة العامة. 
7. تقرر مواصلة النظر في بند جدول الأعمال هذا ووضعه على جدول الأعمال المؤقت للدورة السنوية الـ50. 
�  تم إعداد مراجعة شاملة لاتفاقية مكافحة الفساد من قبل الأمانة العامة لمنظمة (AALCO) والموجودة في وثائقها الرسمية. التالية: AALCO/43/Bali/2004/S.12؛ AALCO/44/Nairobi/2005/S.12؛ AALCO/45/New Delhi/2006/S.12؛ AALCO/46/Cape Town/2007/S.12؛ AALCO/47/New Delhi/2008/S.12 ؛ AALCO/48/Putrajaya/2009 / S.12. انظر أيضا "مكافحة الفساد: تحليل قانوني [2005]" و"الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد [2006]" الذين تم نشرهما من قبل الأمانة العامة لمنظمة (AALCO). 


�  لتفاصيل اكثر انظر: تقرير الامم المتحدة حول مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الاولى، والتي عقدت في عمان بالاردن خلال الفترة ما بين 10-14 كانون الاول/ديسمبر 2006، CAC/COSP/2008/12. 


�   لتفاصيل اكثر انظر: تقرير الامم المتحدة حول مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثانية، والتي عقدت في نوسا دوا بإندونيسيا خلال الفترة ما 28 كانون الثاني/يناير-1 شباط/فبراير 2008، CAC/COSP/2008/15.


�  طلب فريق العمل مفتوج العضوية الحكومي المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد خلال الفترة من 25 آب/أغسطس إلى الثاني من أيلول/سبتمبر من الامانة العامة بوضع مسودة دليل موحد لمراجعة الخبراء لتنفيذ الاتفاقية كي تتم دراسته من قبل مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. 


�  لتفاصيل اكثر انظر: تقرير الامم المتحدة حول مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثالثة، والتي عقدت في الدوحة بقطر خلال الفترة ما بين 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، CAC/COSP/2009/15.


�  تم أخذ المعلومات الواردة في هذه الفقرة من الموقع الالكتروني لمكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html. 
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